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آذار 2007 
تسجل الإستراتيجية الأمريكية التراجع تلو التراجع ، والإخفاق تلو الإخفاق ، وعلى عكس العدوان على أفغانستان الذي استجمع تأييداً وغطاء و مشاركة دولية ، فإن العدوان على العراق اتسم بالتفرد من وراء ظهر المجتمع الدولي ، وخاصة الأم المتحدة و مجلس الأمن ، مما وضع الإدارة الأمريكية منذ البداية أمام ممانعات دولية لم ترتق الحالة الرسمية العربية للتقاطع معها ، بل ذهبت إلى تسويقها والانخراط فيها .
وفي سياق تحقيق هذه الأهداف ذات الأبعاد الدولية والإقليمية ، المتمثلة بوضع اليد مباشرة على ثروات المنطقة و منسوبها الهائل الذي يمثل شريان الاقتصاد العالمي , والسيطرة على جغراسية المنطقة ، لعرض مشروع الشرق الأوسط الجديد على شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية ، ومؤكد أيضاً أن الكيان الصهيوني قد قطف المكاسب الإستراتيجية منذ الساعات الأولى للعدوان على العراق ، فقد تحقق له سحق المؤسسة العسكرية العراقية التي تمثل العمق الاستراتيجي للجبهة الشرقية في الصراع العربي – الصهيوني ، إضافة إلى تهديد وحدة المجتمع والنسيج العراقي وإغراقه بصراعات قومية وإثنية وعرقية ومذهبية .
لكن المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية لم يحققوا أية مكاسب تذكر ، رغم كل سياسيات العدوان والعربدة ضد الشعب العراقي وكل قوى الممانعة والصمود لتجد نفسها اليوم ، أمام عناصر ومعطيات جديدة ، ليس في المنطقة والعالم وحسب ، بل هذه المرة في الداخل الأمريكي نفسه وعلى نحو حاد . وإنصافا للحقيقة ، وللتاريخ ، إن الفيصل في فشل هذه الأهداف الإستراتيجية ، يتمثل بصمود الشعب العراقي وتضحياته المنقطعة النظير ، ومقاومته الباسلة التي أفشلت العدوان ، ولم تمكنه من الاستحصال على جواز مرور إلى كل منطقة فقد أفشلت هذه  المقاومة ، كل الخطط السياسية والأمنية عبر كل الصنائع الحكومية والأمنية العراقية ، من تحقيق أي من الأهداف السياسية أو الأمنية للاحتلال وأخفقت كل محاولات ( المصالحة الوطنية ) و معها فشلت الخطط الأمنية في بغداد و الأنبار ، والآن خطة بوش الجديدة حتما لن يكتب لها النجاح ، على الرغم من محاولة في جولاتها الأخيرة استجماع التأييد الرسمي العربي لهذه الخطة ، ويا للعجب في الوقت الذي يعارض 70 % من الشعب الأميركي هذه الخطة.
وهكذا تجد الإدارة الأمريكية نفسها مربكة و مأزومة جداً ، فها هي تلجأ اليوم للدور الرسمي العربي والجامعة العربية بعد أن كانت ترفض التدخلات العربية والدولية باستئثارها بهذا الملف ، وهاهي تدعو أطرافاً دولية لمساعدتها للخروج من هذا المأزق الحاد . بعد أن اتهمت هذه الأطراف بأنها قد شاخت و من ليس معها فهو ضدها ، وهاهي الإدارة الأمريكية تدفع ثمن جنونها العدواني في الدخل الأمريكي، فقد شكلت توصيات بيكر – هاملتون خلاصات هامة في تظهير الإخفاق والمأزق العميق، الذي وصفه أحد صناع السياسة الأميركية هنري كيسنجر بتهديد المكانة العالمية للولايات المتحدة ، ولعل انتخابات الكونغرس وفوز الديمقراطيين من جهة والصراعات داخل الحزب الجمهوري من جهة أخرى ، ألا دليلاً حياً على ذلك ، وقد تكون هذه المرة الأولى التي تستحضر فيها السياسة الخارجية كأولوية لدى الناخب الاميريكي .
لقد انكشفت العولمة و دمقرطة العالم ومعها ( الفوضى المنظمة والخلاقة ) ، وبدت واضحة كأمبراطورية استعمارية كولونيالية جديدة ، يحملها اليانكي إلى بلادنا وللعالم أجمع ، فاتسعت الحملات ضد العدوان في الداخل الأمريكي ، و هاهو طوني بلير ، اللصيق بالمحافظين الجدد يترك تداعيات خطرة على أدوات أمريكا في بلادنا والعالم أجمع ومعها تداعيات على فكر و ثقافة اللبراليين الجدد ، الذين وعدوا مجتمعاتنا بالديمقراطية الجديدة ، والذي رجوا كأن القرن الواحد والعشرين قد ودع أشكال الاستعمار الذي يلغي مفهوم حركات تحرر الشعوب وفي القلب منها قضية الشعب الفلسطيني .
العالم ينهض مرة أخرى نحو التوازن ، وأحادي القطب ليس قدراً مفروضاً على الشعوب ، فروسيا تنهض والصين يتعاظم دورها وأوروبا تمانع والولايات المتحدة تفشل في فرض شروطها حتى على كوريا الشمالية ، وأمريكا اللاتينية ( الحديقة الخلفية ) للبيت الأبيض تنهض بيسارها و تعيد الاعتبار للتحرر الوطني التمثل بالاستقلال والسيادة والتنمية والديمقراطية التي تلبي حاجات الشعوب – لقد نضجت ظروف وعناصر إستراتيجية سياسية واقتصادية مقاومة وممانعة في كل أنحاء العالم ، تجبر الجبروت الأمريكي الذي انطلق بعد سبتمبر على التراجع البياني ولن تحقق قوى التحرر الوطني منسوباً أفضل إلا بالمقاومة والصمود والممانعة ليرتقي إلى جبهة عالمية أممية في وجه الوحش الأمريكي الكاسر.
أما الكيان الصهيوني الذي بدى لنا جميعاًً ، في بداية العدوان على العراق ، بأنه يحقق المزايا والمكاسب الإستراتيجية لن ينعم بها طويلاً ، وعلى العكس معظم الحروب العربية الإسرائيلية ، تلك الحروب الخاطفة خلف الحدود ، والتي تبنى عليها النتائج السياسية المسبقة .فقد كان العدوان على لبنان في 12 تموز 2006 بالزمان والمكان قراراً استراتيجياً أمريكياً ، في سياق الإعداد لمسرح المنطقة ، لتحقيق ضربة استباقية ضد سوريا و ضد إيران ومحاصرة المقاومة العراقية ، وفرض الترجمة الأمريكية والصهيونية على الشعب الفلسطيني و هذا ما عبرت عنه ( رايس ) بالمخاض العسير لشرق أوسط جديد ، والإدارة الأمريكية من أشرف على هذه الحرب و شؤونها السياسية والعسكرية بما في ذلك قرار وقف العمليات الحربية في مجلس الأمن الذي تمخض عنه القرار 1701 .
لقد لقنت المقاومة اللبنانية الولايات المتحدة أولاً والكيان الصهيوني ثانياً ، درساً لا ينسى وارتقت وسمت إلى مستويات إستراتيجية حقيقية أهمها :

1- سقطت مقولة المؤسسة العسكرية الصهيونية التي لا تقهر إلا باستحضار ما يوازيها استراتيجياً .
2- تمكنت حرب المجموعات من إسقاط الفرضيات الأكاديمية العسكرية ، وأثبتت قيادة حزب الله القدرة والسيطرة والقيادة على الأرض وفي الميدان والمشاغلة  في قصف  الأهداف العسكرية والحيوية بالصواريخ من شمال فلسطين إلى جنوبها ، وثبت في آلة الدمار والحرب والسيطرة الجوية المطلقة والتي يعتبرها العدو دائماً العنصر الحاسم في حروبه ضد أمتنا .

3- الكيان الصهيوني ، بحكومته و مؤسسته العسكرية ، بدى مأزوماً ذليلاً و مهزوماً ، كما بدى بلا قيادة ، إبان العدوان ، ولأول مرة بات المستوطن الصهيوني يطرح الثقة بمؤسسته العسكرية ومعه مراكز البحث والدراسات الصهيونية ، تطرح مسألة الوجود والمصير بشكل جدي بعد أن حدثت أشكال من الهجرة الداخلية إلى الخارج ، وباتت المعركة ، على أرض الكيان وداخل الثكنة الصهيونية .
4- ترك فشل العدوان على لبنان الشقيق تداعياته على النظام العربي ، الذي سوق لهذا العدوان وقدم الغطاء له عبر اتهام حزب الله ( بأصحاب المغامرة غير المحسوبة ) عندما نجح في أسر الجنديين الصهيونيين ، هذا الموقف الذي استند إليه بوش في قمة الثمانية في موسكو قبيل العدوان .
      لقد انتقلت الإدارة الأمريكية من فشل إلى فشل ، حين أطلقت العنان لأدواتها في لبنان لجر حزب الله إلى الزواريب المليشياوية واعتبار الحرب على لبنان شكل هزيمة للمقاومة وللبنان ، وتجاهلوا الاعتراف  الصهيوني بالهزيمة ، والأزمات التي تعصف بالكيان ، ولجان التحقيق والمساءلة داخل المؤسسة والحكومة والكنيست ، وتراجع شعبية حزب كاديما و ما رافقها من أزمات في أوساط تحالف الأحزاب الحاكمة ، واستقالة حالوتس من رئاسة الأركان ، والاتهامات المتبادلة بين الوزراء حول مسؤولية الهزيمة .
لقد حاول الكيان الصهيوني و من قبيل الترميم النفسي والمعنوي بالهجوم على قطاع غزة والتي باءت بالفشل الذريع ولم يحصد الكيان ألا تظهير طبيعته العدوانية والعنصرية كما حصل في بيت حانون، وذلك راحت القوى المعادية تضغط باتجاه خلق الأزمات لقوى المقاومة والممانعة والصمود في المنطقة  من فلسطين إلى لبنان والعراق والضغط على سورية وإيران ، عبر تصدير الصراعات والاحتراب بما في ذلك الصراع المذهبي وخلق عدو جديد للأمة العربية ، يتمثل بالخطر الإيراني ، مفارقة من المفارقات المؤسفة والمخجلة في آن ، إن الانتصار الذي حقق في لبنان وفي قطاع غزة كان بالإمكان البناء عليه وتحقيق مكاسب سياسية عربية ، وكان من الممكن استثماره لو كان الواقع الرسمي العربي مهيأ فقط لخيار سياسي ولا نقول خياراً عسكرياً .

كنا نتمنى أن يصبو النظام العربي لتحقيق الأمن القومي وهذا أمر مشروع ، لكن أن يستنفر هذا النظام ضد إيران لمحاولة امتلاكها القدرات النووية لإغراض سلمية في حين يمتلك الكيان الصهيوني مئات القنابل المحمية أميركياً والتي لا تخضع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فأين هذه النظم خاصة النفطية من إمكانياتها في إعداد نفسها وفي حماية أمتها ، فإيران الخارجة من حرب تتمكن من تحقيق العديد من الانجازات على مستوى تأمين قدراتها واحتياجاتها الذاتية في الصناعة والبنى التحتية ، أين هؤلاء الذين يملكون غالبية الإنتاج النفطي و مشتقاته واحتياطاته العالمية ، هذه المعادلة الهائلة والتي تمثل ، شريانا حيوياً للطاقة والاقتصاد العالمي ، خاصة الدول الصناعية الكبرى والذي من المفترض أن يخول العرب إلى شريك اقتصادي و سياسي عالمي ، وليس دولاً تستقبل ولا ترسل ، وتهيء نفسها لشراء أسلحة وفق مشيئة الغرب الأمريكي والأوروبي بستين مليار دولار لمواجهة ( الخطر الإيراني المزعوم ) وهو أنفسهم الذين دفعوا لزج الإمكانيات لمواجهة الخطر الشيوعي في أفغانستان ، وقدموا الإمكانيات المالية والعسكرية وصنعوا المؤسسات الاجتماعية والخيرية من أجلها ، في حين يستمر الكيان الصهيوني في نهب الأرضي ويعمل نهاراً و جهاراً لتدمير المسجد الأقصى وأمام أعينهم ، ؟! فعلاً كما قال الشاعر ( ندعو لأندلسٍ ، إن حوصرت حلب ) إنهم يوجهون أسهمهم حيث يؤتمروا، ويسهلوا حرب العراق مع إيران ويسهموا في تطويق و حصار سوريا دولة المواجهة في الصراع العربي الصهيوني ويفتحون بلادنا لزرعها بقواعد وأساطيل الاحتلال الأمريكي ويؤيدون خطة بوش في العراق في حين يرفضها الكونغرس وغالبية الشعب الأمريكي ، وهنا ينتصب السؤال المشروع إلى أين أنتم ذاهبون بهذه الأمة ؟! 
هذه القراءة السياسية حيال الأزمة المفتعلة والمفبركة أمريكيا مع إيران ، لا يعني إننا في جبهة التحرير الفلسطينية لا نرى أن لإيران الدولة الإقليمية ، حسابات ، ونقطة التعارض معها حول المقاومة العراقية التي تستفيد منها إيران اليوم ، فعليها أن تحسم أمرها مع المقاومة وترشيدها وتطويرها وتتخلى عن حساباتها ومع حلفاء وأدوات أمريكا في الحكومة العراقية وأصحاب مشاريع الفدرالية والسيطرة المذهبية والذين يهددون وحدة العراق ، فطريق المقاومة وحدة يوّحد الشعب العراقي ويلحق الهزيمة بالإدارة الأمريكية في المنطقة والتي تبدأ بتحرير العراق من الاحتلال ، فوحدة المقاومين والممانعين من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان ، ومعنا كل جماهير أمتنا هو طريق الخلاص من الاحتلال وقواعده وأساطيله في بلادنا حتى نتمكن من الصمود والتأسيس للاستنهاض و حرمان العدو وأدواته من استخدام الأسلحة والذرائع في صفوف أمتنا . ولكم أن تتصوروا حجم الهزيمة فيما لو استنهض الشعب العراقي و توحد خلف مقاومته لهذا الاحتلال البغيض !!! 
المشهد الفلسطيني
ترك هذا المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي تداعياته الخطيرة على ساحتنا الفلسطينية حيث أنتجت تحولات عميقة في الداخل الفلسطيني ، فازدحم مشهدنا بالصور الصراعية السياسية الحادة على نحو لم نشهد له مثيلاً من قبل بما في ذلك تشكل موازين قوى داخلية جديدة تتطلب التصرف حيالها ، بكل مسؤولية وطنية وواقعية ، ومن البديهي القول بأن خاتمة كامب ديفيد الثانية قد شكلت تحولاً سياسياً هائلاً ، حينما وصلت مسيرة أوسلو بكل اتفاقياتها و ملحقاتها إلى الطريق المسدود ، وتكشفت الأوهام التي بنيت عليها اختياراً أو اضطراراً ، عام 1993 وبعد معطيات وموازين إقليمية ودولية معروفة لدى الجميع ، وعليه كانت الانتفاضة الثانية بعد هبة الأقصى ، وكان حصار القائد الشهيد ياسر عرفات في المقاطعة برام الله ، وكان الجدل الكبير داخل فتح قبل غيرها والسؤال الملح بقوة ، هل نحن في حقيقة الأمر سلطة أم حركة تحرر وطني ؟! 

فقد مثل هذا العنوان نقطة الخلاف السياسية الأساسية ، ووجدنا أنفسنا أمام مشهد داخلي مركب يتطلب ذهنية جديدة إبداعية في رفع منسوب المقاومة والانتفاضة باعتبار قضية الشعب الفلسطيني لا زالت قضية تحرر وطني بإمتياز لشعب تحت الاحتلال وما السلطة إلا مقتضيات حال بحكم الواقع ، لكن أولمرت و من قبله شارون هو من يحاول توهيم العالم بأن هناك سلطة لا تفي بالتزاماتها وبالتالي لا يوجد شريك فلسطيني في ( عملية السلام ) وبالاستناد على مناخ دولي وإقليمي ، وفرته أحداث 11 سبتمبر والتي أوصلت العلاقات الاميريكية – الصهيونية إلى مرحلة غير مسبوقة في حجم التطابق والذي لم يحصل منذ اتفاق التعاون الاستراتيجي عام 1981، وقد حاول المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية واليمين العنصري الصهيوني إظهار العداء للتحرر الوطني الفلسطيني باعتباره حربا على الإرهاب العالمي ، فيما تنقضي السنوات على أجندة أوسلو في الوصول إلى الحل النهائي ، و تضعنا الولايات المتحدة ، أمام خارطة طريق تشرف عليها الرباعية ، زادت من عمق الأزمة السياسية لفريق السلطة الفلسطينية ، كون الرباعية تدعي لنفسها تجسيد إرادة المجتمع الدولي وفي واقع الأمر هي تجسيد للاستفراد الأمريكي – الصهيوني بالشعب الفلسطيني ، وفي الحال المرجو من خارطة الطريق ، التي لا تنتج في أحسن الأحوال ، ألا دولة مؤقتة تحت  الاحتلال لأنه غير مسموح لا للاتحاد الأوروبي و لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الروسي ، بأي دور فعلي أو علمي ، لقد قدم بوش خطاب ضمانات لشارون الذي سجل أربعة عشر تحفظاً على الخارطة ليدمر مضمونها و محتواها ، ومعها الأراضي ويقطع الأشجار المثمرة و عشرات الآلاف من أشجار الزيتون ، وتشهد سنوات الرباعية نشاط وتسمين الاستيطان بشكل غير مسبوق وتربط معاليه اودونيم بالقدس التي يجري تهويدها نهاراً جهاراً ، وتطويق المسجد الأقصى والحفريات من حوله و تحته بهدف تدميره ، ومحاولة تزوير وشراء أملاك الكنيسة الارثوذكسية في القدس حتى وصل الاستيطان في القدس الكبرى إلى 47 % من مجموع الاستيطان في الضفة الغربية و إقامة الطرق الالتفافية و مصادرة المياه الجوفية ، هذا فيما يستمر الكيان الصهيوني بإقامة جدار الفصل العنصري – الذي يحول العديد من القرى والتجمعات السكانية والأراضي الزراعية إلى معازل محاصرة كتلك المعازل التي أقامها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا .
وعلى أية حال قد جوبهت هذه الأنشطة الاستيطانية العنصرية من قبل جماهير شعبنا ، كما رفضها المجتمع الدولي ، وأهمها قرار محكمة لاهاي باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وعلى حد تعبير الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر بأن  ( هذا الجدار ليس سوراً واقيا و أنما جدار للفصل العنصري ) وتعبير على الممارسة العنصرية الصهيونية ، بحق الشعب الفلسطيني ، فهل ندرك اليوم مخاطر شطب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة ( اعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية ) 
ضمن هذا المناخ الدولي والإقليمي والعربي الجديد بعد العدوان على العراق ، كيف يمكن للشعب الفلسطيني أو يواجه هذه التحديات و حيداً وفي ظل معارك وجبهات و مشاغلات عسكرية وسياسية يحاول الكيان الصهيوني استغلالها واستثمارها لفرض الأمر الواقع على شعبنا و هذه هي فلسفتهم للانسحاب أحادي  الجانب الذي يحاول تكريس الكيان الفلسطيني في قطاع غزة و قتل أمكانية الصمود والحياة للعديد من التجمعات السكانية المقطعة الأوصال في الضفة لفرض حكم ذاتي لمن يبقى من السكان في الضفة ، ولهذا يجب أن ندرك لماذا يبتعد الكيان الصهيوني عن ميدان الأمم المتحدة ، وكل القرارات ذات الصلة ، ولماذا يحوّلون الاتحاد الأوروبي لدول مانحة دون المشاركة السياسية الفعلية ، ومعها يجب أن ندرك لماذا قطعت الطريق على المبادرة الاسبانية – الفرنسية الايطالية ، لعقد مؤتمر دولي للسلام ، بديلاً عن الرباعية وكذلك لماذا أفشلت محاولات الجامعة العربية في نقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، وفك الحصار عن الحكومة الفلسطينية ؟

لقد ضغط الحلف الأميركي – الصهيوني وبتواطؤ من بعض الرسميات العربية ، لايقاف أنشطة المقاومة والانتفاضة ، وكان الضغط الهائل على الحالة الفلسطينية ، قد برز في حوارات القاهرة في آذار 2005 والذي شكلت التهدئة فيه الموضوع الرئيسي كمطلب دولي وإقليمي ، أما الحديث عن الوحدة الوطنية وإعادة بناء م . ت . ف كان من قبيل الإقحام على هذه الأجندة ، وذر الرماد في العيون .
ورغم قرار التهدئة والذي توج بلقاء ثلاثي – مبارك - شارون عباس في شرم الشيخ سرعان ما خرقه الكيان الصهيوني ، بالاجتياحات والاغتيالات ومصادرة الأراضي والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس ، فيما يستمر الفلتان الأمني والفساد في المؤسسات وازدياد معدلات الفقر والبطالة في صفوف الشعب ، ليأخذ أشكالاً صراعية حادة بدلاً من التوحد و مواجهة المصاعب الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني والتي تفوق قدراته وإمكاناته .

من الطبيعي أن نجد الفريق السياسي نفسه أمام أزمة وطنية بكل معنى الكلمة فهو لم يصل إلى حدود التفاوض السياسي ولا حتى إلى التبادلية الأمنية واستسلم لمشيئة الأمريكي والإسرائيلي وتحت شعار هذه هي معطيات موازين القوى ، ولابد من الالتزام بشروط ( المجتمع الدولي ) أي الثنائي الأمريكي – الصهيوني الذي يستفرد بالشعب الفلسطيني وعديد من الأنظمة الرسمية العربية تضغط على شعبنا لمزيد من التنازلات بدلاً من دعم صموده على الأرض وفي الميدان ، ولم يستخلص هذا الفريق معنى محاصرة القائد ياسر عرفات واغتياله ، ولم يتعظ من درس هبة الأقصى والمشهد الداخلي المركب الجديد والذي فتح الباب على مصراعيه لأزمة عميقة داخل حركة فتح وكل فصائل العمل الوطني فهذا الفريق لم يتمكن من تحقيق أي هدف أو مطلب سياسي فلسطيني حتى أموال الضرائب الفلسطينية ولا حماية المؤسسات الفلسطينية التي ربما ترمز إلى شكل الكيان السياسي الفلسطيني التي تحولت هي الأخرى لأهداف يومية يعمل الكيان الصهيوني على تدميرها بشكل ممنهج ومعها غالبية البنى التحتية للشعب الفلسطيني ، كما لم تتمكن من إطلاق سراح الأسرى الذي وصل إلى حدود العشرة آلاف من خيرة الكفاءات والمناضلين و حتى من النساء والأطفال.

بعد مسيرة العناء والألم الطويلة ووصول اتفاقيات أوسلو و مشتقاتها و ملحقاتها إلى طريق مسدود والتي دائماً يعيدنا فيها العدو الصهيوني إلى نقطة الصفر ،وإشغالنا بأولويات وتبويباته الأمنية دون الاقتراب من البحث السياسي الحقيقي وبدعم أميركي مطلق ، شكلت نتائج الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني 2006 محطة جديدة بكل معنى الكلمة عبرت عن الرأي العام الفلسطيني في رفضه لكل الأداء السياسي والمؤسسات وباتت العديد من الأسئلة المصيرية برسم الجميع والتي تتطلب حرصاً وطنياً مشفوعاً بكل المسؤولية وبلغة العقل والمنطق رائدها المصلحة الوطنية العليا وبادئ ذي بدء إننا في جبهة التحرير الفلسطينية وقبل الحديث عن المفاصل الوطنية والسياسية والمؤسساتية و مواجهة الفساد والتسلح ببرنامج الإصلاح ، نؤكد على أهمية حماية المسيرة الديمقراطية و صونها وتطويرها ، وتثبيت حق ، الشعب في المحاسبة والمساءلة لكل القوى وبرامجها في الساحة الفلسطينية ، فقد قدم شعبنا و تحت الاحتلال ، وفي ظل التحرر الوطني تجربة ديمقراطية مميزة في منطقتنا وفي العالم الثالث ، شهد العالم بنـزاهتها حيث أبرزت حرص شعبنا على قضيته و حقوقه غير القابلة للتصرف وندعو الجميع للتمسك بمكاسب الديمقراطية والعض عليها بالنواجز تكريساً للتنوع والتعدد الفكري – والسياسي والديني والاجتماعي ، ونبذ ثقافة الإقصاء والإلغاء والاعتراف بالآخر .  
إعادة بناء م . ت . ف
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ، حاجة وطنية راهنة وإستراتيجية ، فمنذ حوارات القاهرة وما سبقها ورافقها من حوارات في دمشق وغزة ورام الله ، لم نلمس الإرادة الجدية والحرص المطلوب لتحقيق هذا الهدف ، ولعل الانسحاب الأحادي من غزة قد أكد حيوية هذا الهدف وحيوية هذا المطلب كون المنظمة هي الوطن السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وما الحكومة إلا واحدة وأساسية من مجموع هذه الملفات بما فيها حق العودة والتي يفترض أن تمثل المنظمة المرجعية لها حال إعادة بناءها والتي تتطلب مراجعة  سياسية ومؤسساتية شاملة بما في ذلك هيكلتها ، والوقوف أمام ميثاقها وبرنامجها السياسي والوطني وتأكيد حق التمثيل عبر الانتخابات ما أمكن والتوافق في الساحة التي لاتسمح فيها الظروف بالانتخابات ليسحب هذا المنهج نفسه على كل الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية . 

الأزمة الحكومية الفلسطينية 
بعد فوز حماس وليس انتصارها ، وخسارة فتح وليس هزيمتها في انتخابات المجلس التشريعي ، لأن الهزيمة والانتصار في صراع شعبنا مع العدو الصهيوني ، كنا نرغب في أن تتشكل حكومة وحدة وطنية ، تتصدى للمهمات الوطنية ، وتسهم في وحدة شعبنا في الداخل ، وتشتق البرنامج السياسي المناسب لمعالجة  انسداد الآفاق السياسية ، وحماية المقاومة ، وأحداث الإصلاح في المؤسسات ومحاربة الفساد وتأمين أسباب الصمود ومقومات المواجهة ، خاصة للسواد الأعظم من فقراء شعبنا تحت الاحتلال . 
وإن كنا نسجل دستورية وديمقراطية تشكيل الحكومة من قبل كتلة حماس وحدها ، إلا أننا منذ البداية وانطلاقاً من تلبية الحاجات والضرورات الوطنية أدركنا أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفي هذا السياق أبلغنا الأخوة في قيادة حماس بهذه الوجهة ، كما أكدنا على أهمية الشراكة الوطنية بين الجميع وللجميع ، وبأن انتخابات الداخل هي نتيجة لجزء من الشعب الفلسطيني وبالتالي لابد أن يرتبط تشكيل حكومة الوحدة بإعادة بناء م.ت.ف وبمسؤولية يجب أن نهضم التجربة الديمقراطية والبناء عليها إلى الأمام في مسيرتنا الوطنية ، وسبق لنا أن وجهنا نقدنا للإخوة في حماس على أنهم لم يقدموا الجهد الداخلي الفلسطيني المطلوب ، ولم يولوا هذا الحوار العناية الكافية ، حتى بدى وكأن معالجة الحكومة والمنظمة مرهون بثنائية المنصتين ( فتح و حماس ) مع احترامنا وتقديرنا وتفهمنا لحجم كلا الكتلتين في المجلس التشريعي . 

ربما هذا قلل من تحصين الوضع الداخلي وأظهر الصراع وكأنه بين الكتلتين ، على كيان غزة، رغم كل المخططات الإسرائيلية التي تحدثنا عنها في الضفة والقدس، فالسلطة هي مقتضيات حال ولم ترتق بعد امتلاك ملامح الكيان السياسي . وكأن من شأن تعميق الحوار وتأكيد الشراكة أن يقلل من مخاطر الدفع الأمريكي – الصهيوني لاحترابنا الداخلي المخجل ، وكأن من شأن هذا السلوك المسؤول أن ينـزع الذرائع ويطوق من تسول له نفسه الانقلاب على نتائج الانتخابات أن بدفع إقليمي ودولي أو بدافع شهية السلطة . والمصالح التي تشكلت على امتداد أوسلو، وهنا لابد أن نبرز أهمية دور قواعد وكوادر وقيادات فتح الوطنية بما في ذلك كتائب شهداء الأقصى الذي واكبوا وشاركوا في هذه المسيرة الوطنية ، وساهموا في تأسيس الثورة الفلسطينية المعاصرة ، وتكريس م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عربياً ودولياً ، وليس توفير المناخات لفريق إنقلابي في السلطة يعمل على تغذية عصبية فتح . فالاقتتال المؤسف الذي وقع في غزة ودفع ثمنه المئات من أبناء شعبنا كاد أن يدمر القلعة من داخلها ، ليجسد بالنتائج مطلباً إسرائيلياً بكل معنى الكلمة بعد هزيمة هذا الكيان في عدوان تموز على لبنان ومنعه من تحقيق أي من أهدافه ، التعويضية على قطاع غزة ودم الأبرياء لم يجف أثر مجزرة بيت حانون . 
حكومات تسع شكلتها حركة فتح على امتداد مسار أوسلو والعاشرة شكلتها حماس ، وجميعها في دائرة الأزمة ، وحدها حكومة الوحدة الوطنية ، في إطار التحرر الوطني ، ونحو إعادة بناء منظمة التحرير ، القادرة عبر تسلحها بقوانين التطور الموضوعية ، والقراءة الدقيقة الواقعية للمشهد المركب الانتقالي في الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية ، ولطالما اختارت حركة حماس الخيار الانتخابي الديمقراطي وقبولها الخوض في سلطة مقتضيات الحال . ومعطياتها ، فالوقوف على منصة السلطة والحكومة في ظل الواقع العربي والإقليمي والدولي يحتاج إلى تقاطعات تنتج تدوير زوايا واشتقاق سياسات اعتراضية تخدم وحدة الشعب الفلسطيني وبمفهوم نسبي في مقاومته المحتل . 

ومن المهم بمكان تقديم التوصيف السياسي الواقعي الذي يفتح الآفاق أمام الشعب الفلسطيني إلى الأمام، من يصدق إن هذا العدو يريد حكومة وحدة وطنية ، تلبي المبادرة العربية التي تحولت اليوم إلى إشكالية فلسطينية ، بعد أن رفضت في حينها ، وبعد أن داسها شارون واجتاح مناطق ( أوب) وقبلها رفضت أمريكيا حتى اتفاقيات اوسلوا فقد اعتبرها شارون ميتة ، وخارطة الطريق أُفرغت من محتواها من خلال خطاب الضمانات الذي قدمه بوش لشارون وقبوله تحفظاته الأربعة عشر أذن نحن لسنا أمام دولة بحدود الرابع من حزيران 1967 ، ووفق قرارات الشرعية الدولية فلايتوهمن أحد بأن فريق السلطة يحمل مثل هذا المشروع أو معروض عليه ، مثلما لا يوجد في الآفاق تحرير فلسطين من النهر إلى البحر الملموس المباشر هو الصمود والوحدة الوطنية ، ولعل جولات رايس الأخيرة قد وضحت بشكل قاطع لايقبل الشك بأن الأولوية للعراق أمام المأزق الأمريكي وبعد فشل مخاص الشرق الأوسط الجديد ، فالتعامل مع القضية الفلسطينية ولبنان ومجمل العناصر الإقليمية ، بعقلية إعداد المسرح السياسي الاقليمي للخروج من المأزق في العراق وربما توجيه ضربات للأهداف الحيوية في إيران ، وحتى التنازل في المفاوضات مع كوريا الشمالية يأتي تماماً في سياق إعداد هذا المسرح الإقليمي.
اتفاق مكة المكرمة 

من هنا شكل إتفاق مكة ، حاجة فلسطينية رغم ادراكنا للتعامل الأمريكي ، وبشكل تكتيكي مع هذا الإتفاق ، لإنجاح جهود المملكة السعودية قبيل القمة العربية القادمة في الرياض ، ولربما تعطى المملكة الفرصة لإنتاج حل تسكيني آخر في لبنان ، خدمة لإعداد هذا المسرح ، ولربما يترافق معها شيء من الانفراجات في العلاقات العربية – العربية خاصة سورية . 
وعلينا أن نستثمر هذا الاتفاق الذي يوقف المذبحة الداخلية رغم إدراكنا لسياقاته الإقليمية ، وعليه فإننا ندعو كافة القوى المتاح مشاركتها في الحكومة لتسهم في دورها وعلى نحو فاعل في اقتحام الميدان وتزفير اليدين لخدمة شعبنا وقضيتنا ، وندعو الجميع وفي المقدمة حركة حماس لقراءة هذه المعطيات بدقة وإنتاج واشتقاق سياسات واقعية تضع في أولوياتها الوحدة الوطنية ، وحال الانتهاء من تشكيل الحكومة الانتقال إلى المهمة الأكبر .المتمثلة بإعادة بناء م.ت.ف بعيداً عن الصفقات الثنائية ، وبمشاركة الجميع وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وقادة كافة الفصائل والشخصيات الوطنية ، حينها فقط سنقول إننا شرعنا فعلياً في الحوار الحقيقي والجدي لإعادة بناء م.ت.ف ساعتئذ وعندما نحقق الشرط الذاتي الوحدوي في الحالة الفلسطينية ، لنتوجه إلى الحالة العربية لتتبنى المبادرة الإسبانية – الفرنسية – الإيطالية وكسر الحصار على الحكومة ، ونحو مؤتمر دولي يعنى بكل ملفات الصراع العربي الصهيوني ، ونقل القضية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة مستفيدين من الموقف الروسي المتميز في الرباعية ، وتباين الموقف الأوروبي مع الموقف الأمريكي ويفوتنا أن نؤكد أن كل هذه السياسات إنما هي اعتراضية ودفاعية فلا يوجد في الأفق مشروع سياسي للحل ، وفي شهر أيلول القادم ستدخل الإدارة الأمريكية عام الانتخابات الرئاسية ، أما الحزب الديمقراطي فقد اختار الصراع حول ملف العراق مع هذه الإدارة ويبتعد تماماً عن الاقتراب من الملف الفلسطيني والصراع العربي – الصهيوني . 

من هنا تتأكد أهمية توحيد جبهتنا الوطنية العريضة ، وائتلافنا العريض ، بإعادة بناء م.ت.ف وكسر الحصار المفروض على حكومة الشعب الفلسطيني وندعو كافة الرفاق والرفيقات ليتسلحوا  بهذه المواقف السياسية والوطنية وتظهيرها بنشاط ملموس لنسهم بدورنا الكفاحي إلى جانب القوى كافة ، لتحقيق الوحدة الوطنية ونحو تحقيق الأهداف الوطنية الناجزة . 
- الحرية للأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية وفي مقدمهم القائد المناضل سمير القنطار عضو القيادة المركزية للجبهة . 
- المجد للشهداء 
- المجد لفلسطين 
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